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الدورة السابعة والخمسون 
البندان ١١١ و ١٢٢ من جدول الأعمال 

استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالية للأمم المتحدة 
   تقرير الأمين العام عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية 

الاستعراض الإداري لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان   
مذكرة من الأمين العام*   

ــــوز/يوليـــه ١٩٩٤،  عمــلا بقــرارات الجمعيــة العامــة ٢١٨/٤٨ بــاء، المــؤرخ ٢٩ تم - ١
و ٢٤٤/٥٤، المـــؤرخ ٢٣ كـــانون الأول/ديســـــمبر ١٩٩٩، و ٢٣٣/٥٦ (الفقــــرة ١٢٨)، 
المؤرخ ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى الجمعيـة العامـة، 
لنظرها، التقرير المرفق، المحال إليه من وكيل الأمـين العـام لخدمـات الرقابـة الداخليـة، والمتعلقـة 

بالاستعراض الإداري لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 
ويحيط الأمين العام علما بالنتائج التي خلص إليها التقرير ويوافق عليها.  - ٢

 
 

نظـرا للفـترة القصـيرة نسـبيا الـتي انقضـت منـذ اتخـاذ الجمعيـة العامـة قرارهـــا ٢٥٣/٥٦، لم يتمكــن مكتــب  *
ــر  خدمـات الرقابـة الداخليـة مـن إتمـام الاسـتعراض إلا في آب/أغسـطس ٢٠٠٢. وعليـه تـأخر إصـدار التقري

المحال بموجب هذه المذكرة. 
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الاستعراض الإداري لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
 

موجز 
شـهدت ولايـات مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان وأنشـــطته التنفيذيــة، نمــوا 
سريعا منذ إنشائها. وفي الوقت ذاته تناقصت ميزانيتها العادية فيمـا تزايـد التمويـل مـن مـوارد 
ــا  مـن خـارج الميزانيـة. وعليـه تدعـم التبرعـات في الوقـت الراهـن نصـف المـهام الأساسـية تقريب

للمفوضية. ويشغل موظفو المشاريع العديد من الوظائف المسؤولة عن المهام الأساسية. 
وقد شهدت الأعـوام الخمسـة الأخـيرة إنجـازات هامـة في مجـال تعزيـز وحمايـة حقـوق 
الإنسان. على أن ثمة ثـلاث مشـاكل يتعيـن حلـها لتمكـين المفوضيـة مـن الاضطـلاع بولايتـها 
بفعالية أكبر. أولها أن أنشطة المفوضية تتسع باطراد، بســبب يعـود، علـى الأغلـب، إلى تراكـم 
ـــة وإلى اســتجاباا للأحــوال الطارئــة، وإلى القــرارات  عفـوي في الولايـات الجديـدة للمفوضي
المتخذة تلبية لمختلف الطلبات. وعليه يتعين على مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان أن 
تضع استراتيجية يمكن أن توجه الخيـارات ذات الأولويـة في الأنشـطة الفنيـة، وفي مـهام تقـديم 
ــد  الخدمـات، وفي التعـاون التقـني والتواجـد الميـداني. وثانيـها أن الهيكـل التنظيمـي للمفوضيـة ق
شهد، حسب مقتضيات الأحوال، تطورا كبــيرا وأصبـح لا سـبيل إلى السـيطرة عليـه. ويحتـاج 
الهيكـل التنظيمـي إلى أن يصبـح بسـيطا وأكـثر فعاليـة وإلى أن تتســـم مســتويات الإبــلاغ فيــه 

بالوضوح والفعالية، وثالثها أنه ينبغي أن تصبح إدارة المفوضية أكثر اتساقا وتماسكا. 
ــــل في التزامـــها بالســـعي إلى  أمــا موطــن القــوة في الثقافــة الإداريــة للمفوضيــة فيتمث
تحسـينات، مـن خـلال عمليـات الفحـــص والتمحيــص الداخليــة والتقييمــات الخارجيــة، الــتي 
أسـفرت عـن توصيـات عديـدة. علـى أن الكثـير مـن هـذه التوصيـات مـا زالـــت غــير مطبقــة. 
ـــتفادة.  ويتمثـل موطـن الضعـف، الـذي مـا زال يلازمـها، في عـدم كفايـة متابعـة الـدروس المس

ومن شأن اتخاذ تدابير لمعالجة موطن الضعف هذا أن يزيد من فعالية المفوضية. 
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مقدمة  أولا -
اضطلع مكتب خدمات الرقابة الداخلية بالاستعراض الإداري الشامل لمفوضيـة الأمـم  - ١
المتحـدة لحقـوق الإنسـان وفقـا للفقـرة ١٢٨ مـن قـرار الجمعيـة العامـــة ٢٥٣/٥٦. وقــد وزَّع 
المكتب على ٢١٦ مـن موظفـي الفئـة الفنيـة في المفوضيـة، اسـتبيانات منـها تلقـى المكتـب ٥٤ 
ردا، كما أجرى المكتب مقابلات مع موظفي المفوضية وإدارـا في جنيـف وفي الميـدان، ومـع 
ممثلي الدول الأعضاء، ومـع المنظمـات غـير الحكوميـة. وعـلاوة علـى ذلـك، وضـع المكتـب في 
الاعتبـار النتـائج الـتي أســفرت عنــها العديــد مــن عمليــات المراجعــة، واســتعراضات الرقابــة، 

والدراسات التقييمية. 
ـــرار الجمعيــة العامــة  وقـد أُنشـئت مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان بموجـب ق - ٢
١٤١/٤٨، المـؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٣، والـذي خـول مفـوض الأمـم المتحــدة 
السامي لحقوق الإنسان ولاية تعزيز وحماية تمتع الناس جميعا بجميع حقوق الإنسـان المنصـوص 
عليـها في ميثـاق الأمـم المتحـدة والصكـوك الدوليـة المتعلقـة بحقـــوق الإنســان، وإعمــالهم لهــذه 
الحقوق إعمالا كاملا. وتشمل هذه الولاية الحيلولـة دون وقـوع انتـهاكات لحقـوق الإنسـان، 
وتأمين احترام جميع حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان، وتنسـيق الأنشـطة 
ذات الصلـة في جميـع أنحـاء منظومـة الأمـم المتحـدة، وتقويـة أجـــهزة الأمــم المتحــدة في ميــدان 
حقوق الإنسان وتنشيطها دف رفـع كفاءـا وزيـادة فعاليتـها. وقـد اعتـبر برنـامج الإصـلاح 
ـــة  لعـام ١٩٩٧ الـذي وضعـه الأمـين العـام مسـألة حقـوق الإنسـان مسـألة تشـمل الميـادين الفني
ـــاون  لبرنـامج عمـل الأمانـة العامـة (السـلام والأمـن، والشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة، والتع
الدولي، والشؤون الإنسانية) وأعاد تشكيل برنـامج حقـوق الإنسـان وعـززه. وإقـرارا بالأهميـة 
المحورية لولاية المفوضية، فقد أصبح المفـوض السـامي عضـوا في جميـع اللجـان التنفيذيـة الأربـع 

التي أنشأها الأمين العام. 
 

الموارد وحجم العمل  ثانيا -
ــــان الأولويــة في الخطتــين المتوســطي الأجــل للفــترتين  أُعطـــــي تعزيـــز حقـوق الإنسـ - ٣
١٩٩٨-٢٠٠١ و ٢٠٠٢-٢٠٠٥. وقد تم تحديد حقـوق الإنسـان في إعـلان الأمـم المتحـدة 
بشأن الألفية (انظر قرار الجمعيـة العامـة ٢/٥٥) علـى أـا أحـد الأهـداف الرئيسـية الـتي تـولى 
أهمية خاصة. على أن الأولويـة، الـتي أُعطيـت لبرنـامج حقـوق الإنسـان، لم تنعكـس في قـاعدة 
موارد الميزانية العادية. فعلى مدى الأعوام الستة الأخــيرة، تنـاقصت اعتمـادات الميزانيـة العاديـة 
ـــترة ١٩٩٦-١٩٩٧  لحقـوق الإنسـان بنسـبة ١٩ في المائـة � أي مـن ٤٨ مليـون دولار في الف
إلى ٣٩ مليــون دولار في الفــترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، وانخفضــــت حصـــة المفوضيـــة في الميزانيـــة 
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العاديـة للأمـم المتحـدة مـن ١,٨٤ إلى ١,٥٤ في المائـة. وخـلال الفـترة الزمنيـة ذاـــا، ازدادت 
الموارد الخارجة عن الميزانية عن الضعف � أي من ٣٦ مليون دولار إلى ٧٩ مليـون دولار � 

وارتفعت حصتها في الميزانية العامة للمفوضية من ٤٣ إلى ٦٧ في المائة. 
وفي اسـتعراض أغـراض التبرعـات المقدمـــة إلى المفوضيــة، كــان المكتــب علــى اقتنــاع  - ٤
باحترام أحكام المادة ٧-٢ والقاعدة ١٠٧-٦ من النظامين الأساسي والإداري المـاليين للأمـم 
المتحدة، أي أن تلك الأغراض تنسجم وولاية المفوضية وسياساا وأنشطتها. ويتمثـل الداعـي 
الرئيســي لقلــق المكتــب في أن ولايــة المفوضيــة وأنشــطتها الرئيســية تدعمــها إلى حــد كبــــير 
التبرعات لا الميزانية العادية. ذلك أنه من أصل ١٥٥ وظيفة مـن الوظـائف الرئيسـية مـن الفئـة 
الفنية لا تمول من الميزانية العادية إلا ٨٨ وظيفة (أو ما نسبته ٥٧ في المائـة). ويوظـف معظـم 
ـــهكا في أنشــطة  شـاغلي بـاقي الوظـائف كموظفـين مشـاريع اموعـة ٢٠٠. وأن اضطرابـا من

المفوضية يمكن أن يقع إذا ما تناقصت التبرعات أو ازداد تخصيصها لمشاريع معينة. 
ويسلِّم مكتب خدمات الرقابة الداخلية بأن التفاوت بين التمويل مـن الميزانيـة العاديـة  - ٥
وبين التمويل من مـوارد خارجـة عـن الميزانيـة لا يوفـر حـلا سـهلا في الفـترة القصـيرة الأجـل. 
على أن من المهم مع ذلك أن تكـون الهيئـات الحكوميـة الدوليـة علـى علـم تـام بالآثـار المترتبـة 

على هذه الحالة غير السوية. 
وقد ترتب على مسألة إسناد مسؤوليات جديدة إلى المفوضية من دون مـوارد إضافيـة  - ٦
نظيرة في الميزانية العادية ضـرورة سـد النقـص مـن خـلال التبرعـات. ولم تحيـط الجمعيـة العامـة 
علما على نحـو دائـم بالآثـار المترتبـة في الميزانيـة البرنامجيـة حـين وافقـت علـى ولايـات وأنشـطة 

إضافية للمفوضية. 
ويضم حجم عمل المفوضية طائفـة واسـعة مـن ضـروب الدعـم والخدمـات المقدمـة في  - ٧
مجـال الأمانـة، وأنشـطة الدعـم واـالين التقـــني والتحليلــي إلى اموعــات المؤسســية المتعــددة 
والكبيرة من أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان: الجمعية العامــة، والـس الاقتصـادي 
والاجتماعي، ولجنة حقوق الإنسـان، ولجنـها الفرعيـة المعنيـة بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان، 
وأجـهزة رصـد المعـاهدات، وعـدد مـن الإجـراءات والآليـات غـير التقليديـــة (الأفرقــة العاملــة، 
والمقـررون الخـاصون والممثلـون الخـــاصون، والخــبراء المســتقلون) ومــع تطــور هــذه الأجــهزة 
نما حجم عمل المفوضية. كما أن المفوضية وسعت، إلى حد كبـير، تواجدهـا الميـداني وأنشـطة 

تعاوا التقني. 
ومنـذ عـام ١٩٩٧، وفيمـا كـــانت الميزانيــة العاديــة للمفوضيــة تتضــاءل، ازداد عــدد  - ٨
الأفرقـة العاملـة مـن ١٣ إلى ١٦، وازداد عـدد المقرريـن الخـاصين والممثلـين الخـــاصين والخــبراء 
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المستقلين ثلاثة أضعاف إذ ارتفع من ١١ إلى ٣٤، فيما جاوز الضعف عدد الاجتماعـات الـتي 
تخدمها المفوضية وكم الوثائق التي تصدرها المفوضية لمختلف الهيئات سنويا كل عامين. 

ومن أصل ٩٤٦ وثيقة مـن جميـع الأنـواع تم إنتاجـها خـلال الفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠١،  - ٩
كـان ١٢ في المائـة للجمعيـة العامـة والـس الاقتصـــادي والاجتمــاعي و ٢٧ في المائــة للجنــة 
ـــة و ٦١ في المائــة لهيئــات المعــاهدات وللإجــراءات الخاصــة.  حقـوق الإنسـان ولجنتـها الفرعي
ولاحظ مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة وجـود جوانـب تـدل علـى انعـدام الكفـاءة في تدفـق 
النواتج هذا، إذ أن العديد من الوثائق تقدم باسم الأمين العام أو المفـوض السـامي أو المقرريـن 
الخاصين أو الخبراء المستقلين، أو كمذكرات من الأمانة العامة إلى مختلف الهيئـات حـول نفـس 
الموضوع. ومن أصل ١٨٣ وثيقة رسمية استعرضها المكتب، يمكن اعتبار أن حـوالي ٧٠ وثيقـة 
(أو مـا نسـبته ٣٨ في المائـة منـها) تشـكل تداخـلا أو ازدواجـا في مواضيعـها وخـير مثـال علــى 
ذلك التداخل يبرز عندما يطلب إلى المقررين الخاصين أن يقدموا إلى لجنة حقـوق الإنسـان، ثم 
إلى الجمعية العامة في غضـون فـترة وجـيزة لا تتجـاوز شـهرين أو ثلاثـة أشـهر، تقـارير تتشـابه 
محتوياـا إلى حـد بعيـد. علـى أنـه يمكـن اجتنـاب التكـاليف المتكبـدة في ازدواجيـة التقـــارير إذا 
ما قُدم التقريـر إلى الجمعيـة العامـة التقريـر الأصلـي، المرفـوع أصـلا إلى لجنـة حقـوق الإنسـان، 
ولكـن مـع اسـتكمال شـفوي مـن مقـرر خـاص. وسـيكون مـن المحبـذ بلـورة مثـل هـــذا التغيــير 
الإجرائي من خلال قرار تصدره الجمعية العامة. ولاحظ مكتب خدمـات الرقابـة الداخليـة أن 
المفوضية تدرك المشكلة وأا بـادرت أخـيرا إلى توحيـد أنـواع معينـة مـن التقـارير، مـن خـلال 

قرار صادر عن الهيئة المختصة بتقرير السياسة العامة. 
وكذلك ينظر عدد لا بأس به من هيئـات المعـاهدات حاليـا في تقـارير متعـددة مقدمـة  - ١٠
ـــدان بموجــب التزامــات تعاهديــة ذات صلــة. ويفــوق عــدد تقــارير الــدول الأطــراف  مـن بل
والتحليـلات والملاحظـات المقدمـة مـن مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان قـدرة هيئــات 
ــات في  المعـاهدات علـى النظـر في هـذه التقـارير في الوقـت المحـدد لذلـك، ممـا يسـفر عـن تراكم
التقارير التي ينبغي النظـر فيـها. وتواجـه بلـدان ناميـة كثـيرة صعوبـة كبـيرة في النـهوض بعـبء 
ــة  تقـديم تقـارير منفصلـة إلى كـل هيئـة مـن هيئـات المعـاهدات. ويـدرك مكتـب خدمـات الرقاب

الداخلية أن تحقيق هذا الترشيد وتوحيد التقارير هذا أمر يتطلب الكثير من الوقت والجهد. 
وعلـى وجـه العمـوم، لاحـظ المكتـب أن التفـاوت بـين المـوارد وحجـم العمـل يشـــكِّل  - ١١
ـــة في مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان.  تحديـا كبـيرا في كثـير مـن الكيانـات التنظيمي
وتشكِّل الحالة في فريق الالتماسات الذي يجهز الشكاوى المقدمة مـن أفـراد بموجـب ولايـات 
ذات صلة يئات المعاهدات مثالا واحدا على ذلـك. ذلـك أن نظـام الالتماسـات هـو الوسـيلة 
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الأساسية التي يستطيع كافة الناس في العالم من خلالها تقـديم شـكاواهم مـن وقـوع انتـهاكات 
لحقـوق الإنسـان ومـن حـدوث تميـيز ضدهـم بســبب مــن الأســباب أنــه إحــدى أكــثر المــهام 
الأساسية للمفوضية أهمية. وفريق الالتماسات هذا، علاوة على أنـه يتـولى خدمـة ١٩ أسـبوعا 
مـن اجتماعـات لجـان الخـبراء وأفرقتـها العاملـة، يسـتعرض القضايـا المقدمـة للنظـر فيـها. ويعـــد 
مشـاريع قـرارات لهـذه الهيئـات بشـأن مقبوليـة القضايـا ووجاهتـها. ومـا زال قـوام هـذا الفريـق 
ـــو  لا يتجـاوز ثمانيـة مـن موظفـي الفئـة الفنيـة، اثنـان منـهم موظفـان دائمـان وسـتة منـهم موظف
مشـاريع. وازداد نصيـب الفـرد مـن حجـم عمـل هـذا الفريـق مـن الالتماسـات الـواردة بحــوالي 
الثُلثين بين عامي ١٩٩٧ و ٢٠٠١، وما زال هـذا المنصـب ينمـو ويـزداد. وعـدم التوافـق بـين 
الطلـب علـى خدمـات الفريـق وبـين قدرتـه يجعـل النـهوض علـى نحـو مســـؤول بــإحدى أكــثر 

ولايات المفوضية أهمية أمرا شبه مستحيل. 
ولـدى قيـام مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة باســـتعراض اســتخدام مفوضيــة الأمــم  - ١٢
المتحدة لحقوق الإنسان للموارد، كان المكتب على اقتناع بـأن الآليـات المسـتخدمة في الرقابـة 
البرنامجية والإدارية والماليـة قائمـة. علـى أن هـذه الآليـات غـير متكافئـة في أدائـها. ويمكـن رَفـع 
إنتاجية المفوضية بترشيد أساليب عملها وتبسيط هيكلها التنظيمي وتعزيـز ممارسـاا الإداريـة. 
علـى أن هنـاك مشـكلة عامـة في تحقيـق هـذه الأهـداف. فلقـد لاحـظ مكتـب خدمـات الرقابــة 
الداخلية أنه وإن كانت إدارة المفوضية على وعي تام بالحاجة إلى التحسـين، فـإن ترجمـة ذلـك 

الوعي إلى واقع ما زالت غير كافية. 
 

السعي من أجل التحسين  ثالثا -
من المتطلبات الأساسية للإدارة الفعالة القدرة علـى التعلـم مـن التجـارب والسـعي إلى  - ١٣
إدخال تحسينات على أساليب العمل. وينبغي الإشـادة بقيـادة مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق 
الإنسان لالتزامها ـذه الأهـداف. فقـد تم إجـراء العديـد مـن التقييمـات الداخليـة والخارجيـة، 
وعقد اجتماعات لكبار الإداريـين واجتماعـات للمكـاتب الميدانيـة، والشـروع في عمليـة إدارة 
التغيير. وقد أفرزت هـذه الأنشـطة مجموعـة كبـيرة مـن المقترحـات والتوصيـات اتضـح لمكتـب 
خدمات الرقابة الداخلية أن معظمها مفيد جدا. غير أن المتابعـة التنفيذيـة لهـذه التوصيـات غـير 

كافية وغير متكافئة على صعيد المفوضية برمتها. 
وقد جرت العادة على أن يبـدأ الاسـتعراض أو التقييـم مـة وأن ينفـذا بـإخلاص وأن  - ١٤
يفرزا توصيات وجيهة. ويكتفى بعدئذ بوضع ترتيبات مخصصـة للمتابعـة لا تتسـم بالاسـتمرار 
أو التساوق. وتستأثر أولويات جديـدة باهتمـام الإداريـين، ورغـم أن بعـض التوصيـات يجـري 
تنفيذها، فإن غالبيتها تظل معلقة ويفتر الاهتمام ا تدريجيا. وغالبـا مـا تفضـي الاسـتعراضات 
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اللاحقة إلى التوصيات ذاا أو أخرى مماثلة بشـأن المشـاكل المسـتعصية وتلاقـي بدورهـا نفـس 
المصير. وحسب ما أفاده مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة، يوجـد في الوقـت الراهـن مـا يربـو 
على ١٠٠ توصية معلقة تمخضت عن مختلـف الأنشـطة المتصلـة بجميـع مجـالات إدارة مفوضيـة 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان. ورغـم أن الإداريـين لا تعوزهـم الرغبـة الحقيقيـة في التحسـين، 
ـــائج المتمخضــة عــن تلــك الجــهود ومتابعــة  فـإن ثمـة ضعفـا يعـتري إقامـة ذاكـرة مؤسسـية للنت

تنفيذها. ولا بد من تعزيز تلك المتابعة وجعلها منتظمة. 
 

المسائل المهمة  رابعا -
شهدت السنوات الخمس الأخـيرة توسـعا هـائلا في الأنشـطة الموضوعيـة الـتي تضطلـع  - ١٥
ـا مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان وفي دعمـها للإجـراءات غـــير التقليديــة وهيئــات 
المعاهدات وفي تعاوا التقني ووجودهـا الميـداني. وحـدث تقـدم في إدمـاج حقـوق الإنسـان في 
صلب الجهود المبذولة على نطاق منظومة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية وحفظ السلام والأمـن 
الدوليين. وتحقق إبراز أكـبر لحقـوق الإنسـان علـى السـاحة السياسـة العالميـة، وأصبـح التركـيز 
ـــة أكــثر وضوحــا، وتم إدمــاج مســألة حقــوق  علـى الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافي
الإنسان في عملية منع الصراعات وحفظ السـلام وبنائـه. وتزايـدت الأنشـطة الـتي تضطلـع ـا 
المفوضية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقد أبــرز هـذا التوسـع المتعـدد الأبعـاد المكانـة 
الرئيسـية الـتي تحظـى ـا مسـألة التنفيـذ الكلـي لحقـوق الإنسـان بوصفـها �عالميـــة وغــير قابلــة 

للتجزئة ومترابطة ومتشابكة�. 
 

الاستراتيجية  ألف -
سعت المفوضة السامية إلى تعزيز جميع حقوق الإنسان بقدر متساو من النشاط. وقـد  - ١٦
ـــى مــدى أطــول والتخطيــط وتحســين التعــاون  أُحـرز تقـدم فيمـا يتعلـق بتحديـد الأهـداف عل
على صعيد المفوضية. غـير أن مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة لاحـظ أن الالتزامـات الناجمـة 
عن ردود الأفعال والمحكومة بحالات الطـوارئ والمتسـمة بضعـف مـن حيـث التنسـيق غالبـا مـا 
تضعف التركيز البرنامجي وأن الدعم المقدم للجوانب المواضيعيـة والجغرافيـة لمختلـف الولايـات 
والإجراءات لا يتسم دائمــا بالاتسـاق. فغالبـا مـا يجـري تحديـد الأهـداف البرنامجيـة والتشـغيلية 

دون إجراء تقييم واقعي للخبرات والموارد اللازمة لإنجازها. 
ـــذي يعــتري الإدارة الاســتراتيجية يتســبب في انعــدام  ولاحـظ المكتـب أن الضعـف ال - ١٧
التوازن الأمثل بين الموارد المكرسـة للنـهوض بعمليـة تعميـم حقـوق الإنسـان وتلـك المخصصـة 
للتعاون التقني الذي تضطلع به المفوضية؛ وبين الأنشطة الإقليمية والتمثيل الإقليمـي والأنشـطة 
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القطريـة والمكـاتب الميدانيـة. والجـهود الراميـة إلى معالجـة هـــذه التحديــات يعوزهــا التســاوق. 
ويشـكل البعـد الإقليمـي لأنشـطة المفوضيـة مثـالا علـى ذلـك. فقـد اكتشـف مكتـب خدمـــات 
الرقابة الداخلية مواطن ضعف وقصور في التنسـيق البرنـامجي والتشـغيلي فيمـا بـين المستشـارين 
الإقليميـين والممثلـين الإقليميـين والمكـــاتب القطريــة في المنــاطق المعنيــة. وأضحــى مــن الــلازم 
توضيــح اختصاصـــات الممثلـــين الإقليميـــين وحـــدود واجبـــام في مجـــال الإبـــلاغ وربطـــها 
بالاستراتيجيات الإقليمية. ووجد المكتب صعوبة في تحديد الاعتبارات الاستراتيجية التي تحـدد 

اختيار مشاريع التعاون التقني. 
وتحتـاج المفوضيـة إلى اسـتراتيجية متكاملـة ومتعـددة الأبعـاد مـن شـأا توجيـــه عمليــة  - ١٨
تحديـد أولويـات أنشـطتها المتنوعـة، بمـا في ذلـك تعميـم مراعـــاة حقــوق الإنســان. وينبغــي أن 
تسترشـد جميـع وحـدات المنظمـة ـذه الاسـتراتيجية في تحديـد أهدافـها علـى المديـــين المتوســط 

والطويل الأجل وأولويات أنشطتها التشغيلية وتعاوا التقني. 
 

المنهجية  باء -
أضحت المفوضية تتبنى قدرا أكبر من روح المبادرة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتـها  - ١٩
وتعميمها كما أصبحت أكثر نشاطا. ويتطلب هذا الأمر تحديد أولويـات عملـها ومـا لهـا مـن 
امتيـاز نسـبي علـى الفـاعلين الآخريـن في مختلـف مجـالات حقـوق الإنســـان. وقــد أنشــئ فريــق 
تخطيـــط السياســـات والمنـــهجيات  في تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ٢٠٠١ لوضـــــع السياســــات 
والمنـهجيات اللازمـة والمبـادئ التوجيهيـة والأدلـة المتعلقـــة بــإجراءات العمــل العاديــة الموحــدة 

ومختلف أدوات التدريب. وشملت مهامه أيضا إقامة نظام فني للتقييم في المفوضية. 
ورغم أن المكتب توصل إلى أن هذا المفـهوم مـهم وملائـم مـن حيـث التوقيـــت، فـإن  - ٢٠
تنفيذه كان إلى حـد بعيـد دون المسـتوى المرغـوب. فقـد تم تقسـيم الفريـق بـين فـرع الأنشـطة 
والبرامج وفرع البحوث والحق في التنمية بغـرض تعزيـز التعـاون الأفقـي داخـل المفوضيـة. غـير 
أن المكتب لم يعثر إلا على قليل مما يدل على تحقق ذلك الأثر. فرغم أن الفريق أنجز عددا مـن 
النواتج القيمة، فإنـه كثـيرا مـا كـان يسـتخدم كمـورد دعـم لمـهام طارئـة مختلفـة خـارج نطـاق 
المهام التي أنشئ من أجلها، فتحول بالتالي عن المسؤوليات الأساسية التي أُسندت إليـه. وكـان 
مـن المفـترض تعزيـز الموظفـين الفنيـين الخمسـة الذيـن خصصـوا للفريـق في بدايـة الأمـر بخمســـة 
موظفين إضافيين؛ غير أن ذلك لم يكن قد حدث حـين أجـرى المكتـب الاسـتعراض. ولاحـظ 
المكتب أن حجم الإنجازات التي يجري التخطيط لها تفـوق بكثـير في ظـل هـذه الظـروف طاقـة 
الفريق، مما يـؤدي إلى حـدوث تأخـيرات في تنفيـذ بعـض الأعمـال الهامـة وحرمـان المسـتعملين 

النهائيين من بعض الأدوات المتوقعة. 
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ويعتبر المكتب مفهوم إنشـاء كيـان تسـند إليـه مهمـة دعـم صياغـة السياسـات ووضـع  - ٢١
المنـهجيات - أمـرا أساسـيا لإنجـاح عمـل المفوضيـة. غـير أن ترجمتـه إلى واقـــع تتطلــب ســلامة 
الوسائل التنظيمية وكما هاما من الخبرات المتنوعـة ونشـرا فعـالا لمنتجاتـه وأن يراعـي في عملـه 

ما يعرب عنه المستعملون النهائيون من ردود أفعال تقييمية. 
التخطيط والتنفيذ  جيم -

دف المفوضية إلى كفالة إدماج معايير حقوق الإنسان المعترف ـا عالميـا في القـانون  - ٢٢
والواقع على السواء، وتقديم أجود نوعية مـن الدعـم لهيئـات حقـوق الإنسـان الدوليـة والعمـل 
كحافز في مجال إدماج معايير حقوق الإنسان في جميع مناحي عمل الأمم المتحـدة. ويسترشـد 
هذا الجهد بقـرارات أجـهزة رسـم السياسـات كمـا ينصـب التركـيز علـى تعزيـز التعـاون علـى 

الصعد الدولية والإقليمية والوطنية. 
ويشمل نطاق الأنشطة المضطلع ا في تنفيذ المهمة المنوطة بالمفوضيـة إجـراء البحـوث  - ٢٣
ووضع المعايير وتقديم الدعم لهيئات المعـاهدات والإجـراءات الخاصـة، وتوفـير الحمايـة الوقائيـة 
والعلاجيــة، وتعزيــــز حقـــوق الإنســـان ونشـــر المعلومـــات ذات الصلـــة، وتوفـــير الخدمـــات 
الاستشـارية، وتعزيـز الاسـتراتيجيات والمؤسسـات والنظـم الوطنيـة لحقـوق الإنسـان. ولاحـــظ 
المكتب أن تخطيط هذه الأنشطة يتسم بعمومية زائدة وغالبا مـا لا يتوافـق علـى نحـو وثيـق مـع 
الموارد المتاحة. كمـا أن الأهـداف والإنجـازات المتوقعـة والنواتـج المدرجـة في الميزانيـة البرنامجيـة 
لفـترة السـنتين لا تـترجم بشـكل متسـق في خطـط عمـل الوحـدات التنظيميـة بشـــكل يتضمــن 
تحديدا واضحا للمهلات الزمنية والمسؤوليات. ولا يبذل أي جهد منظـم في مرحلـة التخطيـط 
لإقامة روابط موضوعية بين النواتج ذات المواضيع المتماثلة أو المترابطة على نحو وثيق. ولا بـد 
على وجه الخصـوص مـن مواصلـة تحسـين الانضبـاط في مجـال التخطيـط فيمـا يتعلـق بالأنشـطة 

الممولة من  مساهمات خارجة عن الميزانية. 
ومع أن المكتب يدرك أن الظروف غير المتوقعة لا تخضع بسهولة لمتطلبات التخطيـط،  - ٢٤
فـإن عمـل المفوضيـة سيسـتفيد بالتـأكيد مـن وضـع خطـط قابلـة للتطبيـــق فيمــا يتعلــق بــالعمل 
الوقائي وآليات التصدي لحـالات الطـوارئ، وإجـراءات العمـل المسـتعجلة ومتابعـة التوصيـات 
الصادرة عن هيئات المعاهدات والمكلفين بولايـات الإجـراءات الخاصـة. وينبغـي إقامـة روابـط 
دائمة منذ البداية بين الأنشطة التكميلية مـن قبيـل التحليـلات القطريـة المعـدة في سـياق عمليـة 
الإبلاغ من طرف الدول، وتقصـي الحقـائق وجمعـها، والتعـاون التقـني. وينبغـي أن يتسـم ـج 
التخطيـط الكلـي هـذا بالتسـاوق الرأسـي � بـدءا مـن مسـتوى المفوضيـة الى الوحـدة التنظيميـة 

وانتهاء بخطة عمل الموظف. 



02-6534611

A/57/488  

ـــة الأمــم المتحــدة لحقــوق  ولاحـظ المكتـب أن نشـرة الأمـين العـام عـن تنظيـم مفوضي - ٢٥
الإنسان (ST/SGB/1997/10) تنص علـى إنشـاء هيئـة لدعـم الموظفـين تعمـل علـى وضـع إطـار 
لإدارة وتخطيـط أنشـطة برنـامج حقـوق الإنسـان والمحافظـة علـى ذلـــك الإطــار، وتيســير ســير 
برنامج العمل عمومـا، وإعـداد تقـارير إداريـة سـنوية عـن الأنشـطة والإنجـازات (الفقـرة ٥-٢ 
(و)). ولم تتحقق هذه المهمة إلا جزئيا ولا تزال الهيئة دون المستوى المطلوب من حيـث عـدد 

الموظفين ودرجام الوظيفية. 
ولاحـظ المكتـب أن التقريـر الـذي تقدمـه المفوضيـة كـــل ســنتين عــن الأداء البرنــامجي  - ٢٦
مساير للأحداث وجيد. غير أن ذلك يتناقض مع ما يتسم به رصد التنفيذ من تذبـذب خـلال 
فـترة السـنتين. فاسـتعراض التقـدم المحـرز في تنفيـذ النواتـج قياسـا علـى المـهلات الزمنيـة يتــم في 
ـــة مركزيــة لمتابعــة القــرارات والمقــررات  معظـم الأحيـان لحـالات بعينـها. وليـس ثمـة أي مراقب
الصـادرة عـن هيئـات حقـوق الإنسـان أو نظـام للفـت أنظـار كبـار الإداريـين في الحـالات الــتي 
يتعثر فيها الإجراء اللازم للتنفيذ. فالجهود الرامية إلى وضـع الآليـات الملائمـة لجمـع المعلومـات 
المتعلقة بالأداء وتوجيه جمع تلك المعلومـات ومقارنتـها وعرضـها لا تـزال في مـهدها. وجـهود 

التقييم الذاتي غير منتظمة وغير متسقة. 
 

التنظيم والهيكل  خامسا -
كان تنظيم المفوضية وهيكلها يستندان في البداية الى أنشطة وموارد مشمولة بالميزانيـة  - ٢٧
العادية. وأدى الازدياد السريع في الموارد الخارجة عــن الميزانيـة الى حـدوث تحـول في المفوضيـة 
التي أصبح هيكلها يشوبه في الوقت الراهن الإام ويفتقـر الى السلاسـة كمـا أصبحـت حـدود 

واجباا من حيث الإبلاغ متداخلة. 
وفقدت الفروع الثلاثة � فرع الأنشطة والبرامج، وفـرع البحـوث والحـق في التنميـة،  - ٢٨
وفرع خدمات الدعم � التي تحمل أسماء مضللة طابعها العملي بسبب إنشـاء أفرقـة ووحـدات 
مخصصة استجابة لولايات برنامجية وشـواغل تشـغيلية جديـدة. ويـتراوح قـوام الموظفـين ـا مـا 
بين نحو ٥٠ وما يربو على ١٠٠ موظف فني � ويتجاوز ذلك بكثير قوام الموظفـين المعتـاد في 
الشعب الموجودة داخل الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة. فمـن الواضـح أنـه يلـزم تبسـيط الهيكـل 
التنظيمي للمفوضية لإنشـاء شـعب فنيـة وخدمـات لدعـم الـبرامج علـى نطـاق المفوضيـة تتسـم 

بقدر أكبر من التساوق والطواعية. 
ولاحـظ المكتـب أن مـا تعتمـده الكيانـات التنظيميـة مـن حيـث التســـميات ومســتوى  - ٢٩
المناصب الإدارية يختلف بشكل صارخ عما لدى الكيانات المماثلة داخل الأمانة العامـة للأمـم 
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المتحـدة. ذلـك أن المفوضيـة تتـألف في الوقـت الراهـن مـــن فــروع وأفرقــة بوصفــها مكونــات 
تنظيميـة رئيسـية تتـألف مـن عـدد قليـــل مــن الوحــدات. وســيكون مــن الملائــم لــو تم، وفقــا 
للممارســــة السائدة المتبعة على نطاق الأمانـة العامـة، تسـمية الكيانـات المؤلفـة مــــن ٤ الى ٨ 
مـــوظفين فنيين، إما وحدات أو أقساما وإسناد رئاسـتها لموظـف برتبـة ف � ٤ أو ف � ٥؛ 
وتسمية الكيانات التي يتراوح قوامها ما بين ٨ و ١٥ منصبا فنيا إمـا فروعـا أو دوائـر وإسـناد 
رئاستهـــا لموظف برتبة مد � ١؛ وتسمية الكيانات التي يتراوح قوامـها بـين ١٥ و٢٠ منصبـا 
فنيـا شـعبا وإسـناد رئاسـتها لموظـف برتبـة مـد � ٢. ولا يشـك المكتـب علـى الإطـــلاق في أن 
تطبيـع التسـميات والهيكـل علـى هـذا النحـو سـيفيد المفوضيـة مـن حيـث تنظيمـــها ومعنويــات 
إدارييـها وموظفيـها. ويـدرك المكتـب أن إعـادة تصنيـف المنـاصب وفقـا للمسـؤوليات الحقيقيــة 
المنوطة بمن يحتلها سـتكون لـه آثـار فيمـا يتعلـق بـالموارد. غـير أنـه يعتقـد أن ترشـيدا مـن ذلـك 

القبيل أمر أساسي لتحقيق الكفاءة والفعالية في المفوضية. 
وفيما يتعلق بالجوانب الموضوعية لعمليـة تبسـيط الهيكـل التنظيمـي، يعتقـد المكتـب أن  - ٣٠
نقطة الانطلاق ينبغي أن تخلق كما هاما من الدعم للإداريين والبرامج على نطاق المفوضيـة في 
الكيانـات المنفصلـة وأن تضفـي في الوقـت ذاتـه التركـيز علـى عمليـة تنفيـذ الـبرامج في الشــعب 
الموضوعية. وتتشتت حاليـا في جميـع الفـروع مـهام أساسـية للدعـم علـى نطـاق المفوضيـة مثـل 
إدارة المعلومات ودعم السياسات والمنهجيات وجهود تعميم مراعاة حقوق الإنسـان، وتقـديم 
المشــورة القانونيــة، وتوفــير الأمــن، ومعالجــة الســجلات والوثــائق، والاضطــلاع بالعلاقـــات 
الخارجية وجمع التبرعات. ويرى المكتب أن فصل مهام دعم البرامج على نطاق المفوضيـة عـن 
المهام الموضوعية وإخضاعها لنائب المفـوض السـامي سيحسـن فعاليتـها مـن الناحيـة التنظيميـة. 
ويمكـن أن يتخـذ معظمـها إمـا شـكل شـعبة وحيـدة لدعـم الـبرامج أو، وهـــو الأفضــل، شــكل 

فروع أو أقسام مواضيعية منفصلة. ويمكن استيعاب المهام الأخرى في شعبة للإدارة. 
ومن بين النقاط الفنية المهمة الأخرى الـتي تشـكل أسـاس الاختيـارات الهيكليـة الـدور  - ٣١
الذي يضطلع به الموظفون القطريون. ويوجد منهم في الوقت الراهن ٢٧ يغطون مـا متوسـطه 
ـــات  ٧ بلــدان لكــل موظــف. وبالإضافــة إلى ذلــك، يشــارك الموظفــون الذيــن يدعمــون هيئ
ـــة المتعلقــة ببلــدان مختلفــة ويكتفــي  المعـاهدات الخمـس، عنـد الاقتضـاء، في المسـائل ذات الصل
ـــات المعــاهدات مــن  الموظفـون القطريـون بـدور هامشـي في العمليـة. وعندمـا تنتـهي جميـع هيئ
ـــا تضيــع المعلومــات الخاصــة بــالبلدان دون أن يســتفاد ــا  دراسـة التقـارير القطريـة، كثـيرا م
مؤسسيا. ويعتقد مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن توسيع مـهام الموظفـين القطريـين لتشـمل 
خدمة هيئات المعاهدات فيما يتعلـق بـالبلدان الواقعـة تحـت مسـؤوليتهم قـد يسـاعد في توحيـد 
عملية تقديم التقارير وتحسين تنسيق التوصيات بـين هيئـات المعـاهدات؛ وتعزيـز ـج المفوضيـة 
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المؤسسـي لمعالجـة حـالات حقـوق الإنسـان القطريـة؛ وتعظيـم الاسـتفادة مـن مـــوارد المفوضيــة 
المحدودة من الموظفين. وسيتعين في هذه الحالة زيادة عدد الموظفين القطريين عـن طريـق عمليـة 
نقـل مخططـة بعنايـة لبعـض الموظفـين مـن كيانـات دعـم هيئـات المعـــاهدات. وبإمكــان الكيــان 
التنظيمـي ذي الصلـة - شـعبة للعمليـات - الاضطـلاع بمهمـة توفـير التغطيـة القطريـة والدعـــم 
ـــني والأنشــطة الإقليميــة. وينبغــي إدمــاج الأنشــطة المتصلــة  للمكـاتب الميدانيـة، والتعـاون التق
بالمؤسسات الوطنية القائمة بذاا في الوقت الراهن في هذه الشعبة وجعلها جزءا لا يتجزأ مـن 

التعاون التقني والخدمات الاستشارية. 
ونتيجة لذلك، سيركز الموظفون الذين يقدمون الدعم العـام لعمـل هيئـات المعـاهدات  - ٣٢
علـى أعمـال لا تخـص البلـدان كـلا منـها علـى حـدة، وذلـك بمتابعـة التوصيـات الصـــادرة عــن 
ـــب أن الانقســام التنظيمــي  هيئـات المعـاهدات ووضـع الأدوات لتيسـير تنفيذهـا. ويعتقـد المكت
القـائم حاليـا بـين الكيانـات المكرسـة للحقـــوق المدنيــة والسياســية ومثيلاــا المعنيــة بــالحقوق 
ـــات في شــعبة لدعــم  الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة ينبغـي إزالتـه وينبغـي جمـع تلـك الكيان
المعاهدات. ويمكن إدماج النشاط المتعلــق بـالتثقيف في مجـال حقـوق الإنسـان في هـذه الشـعبة. 

ويتعين تعزيز متابعة التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات. 
ولاحظ المكتب أن ثمة حاجة ملحة لتعزيز القدرة المتعددة التخصصـات للمفوضيـة في  - ٣٣
مجـال البحـوث القانونيـة والاجتماعيـة - الاقتصاديـــة وتحليــل السياســات. والحاجــة إلى ذلــك 
واضحــة علــى وجــه الخصــوص في مجــال �الحــق في التنميــة� حيــث تعتمــد المفوضيــة علـــى 
الاستشاريين وأفرقة الخبراء في إجراء التحليلات لمختلف جوانب المسألة وحيث يكرس معظـم 
وقـت وجـهد الموظفـين الفنيـين لدعـم أفرقـة خـبراء مختلفـة. كمـا أن ثمـة حاجـة لإجـــراء تحليــل 
دوري لما تخلص إليه هيئات المعاهدات من آراء ولجمع الملاحظات والمسائل الـتي يفضـي إليـها 
استعراض تقارير الدول الأطراف. ومن شأن سلسـلة مـن المنشـورات الدوريـة ذات الصلـة أن 
توفر أساسا قيمــا لأنشـطة التعـاون التقـني ومراجـع مفيـدة لتحليـل قضايـا حقـوق الإنسـان مـن 
الزاويــة القانونيــة وزاويــة السياســات علــى الســواء. ويمكــن إنشــاء شــعبة للبحــوث وتحليــل 
السياسـات للاضطـلاع بمسـؤوليات مـن ذلـك القبيـل إلى جـانب مسـاعدة المفـوض الســامي في 
وضع استراتيجيات للإجراءات العاجلة ولإطار طويل الأجل لوضع اسـتراتيجية وسياسـات في 

مجال تعميم حقوق الإنسان.  
ويـرى المكتـب أن مـن المفيـد دمـج جميـع الكيانـات العاملـة في مجـــال توفــير الخدمــات  - ٣٤
للإجــراءات الخاصــة إلى جــانب شــعبة الالتماســات في شــعبة منفصلــة للإجــراءات الخاصــــة 

والالتماسات. 
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ومـن بـين الخيـارات الجديـرة بـأن ينظـر فيـها إنشـاء كيـان يقـدم خدمـات الســكرتارية  - ٣٥
للجنة حقوق الإنسان وللجنتها الفرعية بحيث يكون هو الكيـان المسـؤول عـن دعـم الصنـاديق 
الاستئمانية لحقوق الإنسان قسمين قائمين بذاما تابعين لنـائب المفـوض السـامي. وينبغـي أن 
يركز الدعم المقدم إلى لجنة حقوق الإنسـان ولجنتـها الفرعيـة بقـدر أكـبر علـى متابعـة المسـائل 
ذات الأولويـة. وبـالمثل، ينبغـي إنشـاء وحـدة مسـؤولة عـن أنشـطة الإعـلام لمـا تتسـم بـه تلـــك 

الأنشطة من أهمية حيوية للاضطلاع بمهمة رعاية حقوق الإنسان. 
ويشـــير المكتـــب إلى أن الاســـتعراضات الإداريـــة الســـابقة أوصـــت بإنشـــاء مركــــز  - ٣٦
للمسؤوليات المركزية للإشراف على جميع مهام دعم البرامج التي تضطلع ا المفوضيـة، بمـا في 
ذلـك الدعـم الإداري والمـالي، لمنـع تشـتت المسـؤوليات الإداريـة والماليـة وكفالـة تســـاوق هــذا 
الدعـم. ويعتقـد المكتـب أن هـذه التوصيـة لا تـزال وجيهـة. ذلـك أن تنفيذهـــا ســيعزز القــدرة 
التنفيذيـة علـى إرسـاء ممارسـات إداريـة جيـدة وتوعيـة جميـع مديـري الـبرامج بمسـؤوليتهم عـــن 
إدارة برامجـهم ومواردهـم بكفـاءة ومسـاءلتهم لأنفسـهم في هـذا اـــال وكفالــة تقــديم الدعــم 
الفعال والمتسق للبرامج. ويمكن أن يعهد بمثل هذه المسؤولية إما إلى نـائب المفـوض السـامي أو 
ـــير مــن  إلى أحـد كبـار المديريـن في المفوضيـة إذا كـان المفـوض السـامي يفضـل إسـناد جـزء كب

المسؤوليات الموضوعية إلى نائبه. 
 

الإدارة التنفيذية  سادسا -
لاحظ مكتب خدمات الرقابة الداخلية ما حققته المفوضـة السـامية السـابقة مـن نجـاح  - ٣٧
حظي بالاعتراف علـى نطـاق واسـع في تحسـين صـورة المفوضيـة علـى الصعيـد العـالمي وتحفـيز 
إخـلاص الموظفـين لمهمتـها وتعبئـة دعـم اتمـع الـدولي لقضيـة حقـوق الإنسـان. فقـد عـــززت 
قيادـا السـلطة المعنويـة للمفوضيـة وجعلـت لحَملـــه رســالة حقــوق الإنســان صوتــا مســموعا 

ومقنعا. 
ويرى المكتب أن هذه الإنجازات ينبغي دعمها بتحرك على نفس الدرجة مـن الفعاليـة  - ٣٨
في مجــال الإدارة التنفيذيــة. وعلــى المفوضيــة أن تضــع طرائــق وممارســـات قويـــة في مجـــالات 
التخطيـط البرنـامجي ورصـد التقـدم المحـرز قياســـا علــى الخطــط المعتمــدة وتقييــم طريقــة نشــر 
واستخدام الموارد لتحقيق الأولويات. وينبغي تحديد وإنجاز أوجه التكامل والتـآزر بـين مختلـف 
أنشـطة المفوضيـة. ويجـــب تعزيــز القــدرة التنفيذيــة علــى إرســاء الممارســات الإداريــة الجيــدة 
ـــع مديــري  والمحافظـة عليـها؛ والإشـراف علـى التنفيـذ المتسـق للقـرارات التنفيذيـة؛ وتوعيـة جمي
الـبرامج بمسـؤوليتهم فيمـا يتعلـق بـإدارة أنشـطتهم ومواردهـم بكفـاءة بالإضافـة إلى مســـاءلتهم 

لأنفسهم في هذا اال. 
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ورغــم أنــه تم إنشــاء آليــات استشــارية رئيســية في مجــال الإدارة مثــل اللجنــة العليـــا  - ٣٩
للسياسات ومجلس الإدارة ولجنة استعراض المشاريع، فمـن المـهم إقامـة تميـيز واضـح بـين أدوار 
اللجنـة العليـا للسياسـات ومجلـس الإدارة وتحديـد أولويـات جـدولي أعمالهمـــا وكفالــة المتابعــة 

الشاملة للقرارات التنفيذية لهاتين الهيئتين. 
ويتلقـى المفـوض السـامي الدعـم المباشـر مـن المكتـب الرئيسـي. وليـــس لمــهام المكتــب  - ٤٠
وإجراءاتـه صبغـة رسميـة حاليـا وليسـت الأدوار المنوطـة برئيســـه وبالمســاعد الخــاص للمفــوض 
السـامي والمستشـارين الخـاصين محـددة بوضـوح. وينبغـي أن يركـز المكتـب علـى مـهمتي دعـــم 
الموظفـين والتنسـيق. ويتعـين علـى المستشـارين الخـــاصين تقــديم المشــورة القائمــة علــى الخــبرة 
وألا يحلوا محل المديرين التنفيذيين. ومن اللازم إقامـة نظـام يتـم مـن خلالـه إطـلاع جميـع كبـار 

المديرين بشكل كامل على جميع المسائل المهمة. 
ولاحظ مكتب خدمات الرقابة الداخلية، لدى نظـره في كفـاءة الإداريـين التنفيذيـين،  - ٤١
أن بالإمكان الاستفادة بشكل أكمل من مورد مهم هو منصب نـائب المفـوض السـامي. فمـن 
شأن تحديد مسؤوليات النائب بشكل واضـح ومراعـاة هـذه المسـؤوليات إدخـال تحسـين كبـير 
في الحالة الراهنة. ذلك أن إسناد حصة معقولة مـن العـبء الإداري التنفيـذي للنـائب سـيمكِّن 
المفوض السامي من التركيز بشــكل كـامل علـى القيـادة وتعزيـز مهمـة المفوضيـة علـى الصعيـد 

العالمي. 
 

إدارة المعلومات  سابعا -
ـــب العمــل في مجــال حقــوق  يشـكل جمـع وتجـهيز وتحليـل وتنظيـم ونشـر المعلومـات ل - ٤٢
الإنسـان. وقـد ترجـم الاعـتراف بـأن الكفـاءة في إدارة المعلومـات أمـر أساسـي لتعزيـز حقــوق 
الإنسان وحمايتها بشكل فعال في تدابير تستهدف تحسين قدرة المفوضية في هذا المضمار. غـير 

أن هذه المساعي تتعرقل بسبب النقص في الموارد وتفتت الجهود. 
ولاحظ المكتب أن الحصة المخصصة لأنشطة تكنولوجيا وإدارة المعلومــات في الميزانيـة  - ٤٣
العادية والموارد مـن الموظفـين ضئيلـة للغايـة في المفوضيـة - إذ تقـل عـن ٣ في المائـة مقارنـةً بمـا 
يربـو علـى ٩ في المائـة في معظـم  كيانـات الأمـم المتحـدة الموجــودة في جنيــف. وفيمــا يتعلــق 
بالأموال الخارجة عن الميزانية، تحظى تكنولوجيا وإدارة المعلومات أيضـا بقـدر غـير كـاف مـن 
الاهتمام. وثمة سـبب تـاريخي لهـذه المسـألة إذ انحصـر اسـتخدام المفوضيـة الرئيسـي لتكنولوجيـا 

وإدارة المعلومات طويلا في تجهيز النصوص وكان يجري تمويلها تبعا لذلك. 
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ـــة بحقــوق  غـير أن التكنولوجيـا في الوقـت الراهـن تتيـح الوصـول إلى المعلومـات المتعلق - ٤٤
الإنسـان للخـبراء ولجميـع المواطنـين في العـالم عـبر شـبكة الإنـترنت. وهـــي معلومــات متعــددة 
ـــإن إقامــة روابــط مواضيعيــة وجغرافيــة وقضائيــة في  الجوانـب ومترابطـة بطبيعتـها. ولذلـك، ف
الوسط الإعلامي أمر أساسي. وثمـة حاجـة واضحـة إلى أن تكـون خدمـات تكنولوجيـا وإدارة 
المعلومـات في المفوضيـة أكـثر تطـورا وتعـددا في الاسـتعمالات وإلى أن يـزداد بصـورة متوازيـــة 

مستوى الموارد المخصصة لها. 
غــير أن الجــهود الراميــة إلى تلبيــة هــذا الطلــب المــتزايد لا تســتند إلى تقييــم واقعـــي  - ٤٥
ومخصصات معقولة من الموارد المتاحـة. وتنسـيق الجـهود ونوعيـة النواتـج لا يحظيـان في الوقـت 
الراهن بما يكفي  من الاهتمام. فقد لاحظ المكتب، على سبيل المثـال، أن ثمـة نحـو ٢٥ قـاعدة 
بيانات تديرها كيانات مختلفـة تابعـة للمفوضيـة. وصيانتـها برمتـها مهمـة مسـتحيلة بـالنظر إلى 
ما لدى المفوضية في الوقت الراهن من موارد في مجال تكنولوجيا وإدارة المعلومات. ومـن بـين 
مواطـن الضعـف الأخـرى الـتي لاحظـها المكتـب عـدم الانتظـام في تحديـث المحتـوى الموضوعـــي 

للعديد من قواعد البيانات هذه بالإضافة إلى عدم كفاية معرفة المستعملين ا. 
وأعجـــب المكتــــب بتفــــاني موظفــــي تكنولوجيــــا وإدارة المعلومــــات في المفوضيــــة  - ٤٦
ومـا يتسـمون بـه مـن روح مهنيـة ورؤيـة للمسـتقبل. ويعتقـد المكتـــب أن هــذا الكيــان ينبغــي 
تعزيزه من حيث الموارد والتنظيم وتزويده بما يلزم من الإمكانيات لكـي يفجـر كـامل طاقاتـه. 
ويتعين على هذا الكيان التنظيمي التركيز على السياسة المتعلقـة بتكنولوجيـا وإدارة المعلومـات 
والقضايـا الهيكليـة والإنمائيـة وتوفـير الإرشـادات علـى صعيـد المفوضيـة. ويجـب أيضـــا توضيــح 

أدوار مقدمي المحتويات ومديريها. 
ومـن شـأن إنشـاء نظـام شـامل لتكنولوجيـا المعلومـات علـى نطـاق المفوضيـــة أن يحــل  - ٤٧
العديد من المشاكل المستعصية في مجـال التنسـيق الداخلـي. فبإمكـان قواعـد بيانـات المعلومـات 
وشبكاا الأكثر تعـددا في الاسـتعمالات وتطـورا وترابطـا توفـير حـل فعـال لمعظـم التحديـات 
المتصلة بالتنسيق فيما بين كيانات المفوضية وتوفير ما ينفقه الموظفـون الآن مـن وقـت كبـير في 

الجهود المتصلة بالتنسيق. 
 

إدارة الموارد البشرية  ثامنا -
ترك النمو في التبرعات المالية أثرا قويـا علـى إدارة المـوارد البشـرية في المفوضيـة. ذلـك  - ٤٨
أن التبرعات تشكل في الوقت الراهن مصدر تمويل ٨٤ من أصـل ١٨٥ (أو مـا يعـادل ٤٥ في 
المائة) وظيفة فنيـة في جنيـف و ٩٢ مـن أصـل ٩٩ (أو مـا يعـادل ٩٣ في المائـة) مـن الوظـائف 
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الفنية في الميدان. ويدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع معظم الموظفين الخـارجين عـن 
الميزانيـة ويشـغلون وظـائف الفئـة �لام� (موظفـو مشـــاريع المســاعدة التقنيــة المعينــون ضمــن 
اموعة ٢٠٠ من النظام الإداري). ويمثـل هـؤلاء الموظفـون نسـبة ٤٧ في المائـة مـن الموظفـين 
المضطلعين بالمهام الأساسـية للمكتـب. وتجـدر الإشـارة إلى أن وظـائف الفئـة �لام� لا تخضـع 
لصرامة نظام وقواعد الأمم المتحدة فيما يتعلـق بـالتوظيف والترقيـة. ولاحـظ مكتـب خدمـات 
الرقابة الداخلية أن انتداب الموظفين الذين يتعاقد معهم مكتـب خدمـات المشـاريع للاضطـلاع 
بالمـهام الأساسـية يحـدث مشـاكل معقـدة وتثـير الجـدل علـــى مســتوى إدارة شــؤون الموظفــين 
فيما يتعلق بالجهات المسؤولة عن هؤلاء الموظفين وتقييم أدائهم. فـهناك تصـور يسـود أوسـاط 

الموظفين يرى أن التعيين والترقية ضمن هذه الفئة يتسمان بالاعتباطية أحيانا. 
وأعـرب المكتـب عـن قلقـــه إزاء انتشــار انتــداب المستشــارين التقنيــين (مــن موظفــي  - ٤٩
اموعة ٢٠٠) من أجل الاضطلاع بمهام قياديـة ينبغـي أن يقـوم ـا موظفـو اموعـة ١٠٠، 
ـــار اموعــة ١٠٠ مــن النظــام الإداري للموظفــين.  والإشـراف علـى الموظفـين المعينـين في إط
وهذه ممارسة تتعارض مـع السياسـات المتبعـة وينبغـي الكـف عنـها. ويـدرك المكتـب أن القيـام 
بتسـوية وضـع الموظفـين المعينـين في إطـار اموعـــة �لام/�٢٠٠ ليــس عمليــة بســيطة لكــثرة 
هؤلاء الموظفين في أوساط موظفي المفوضية ووجـود تقليـد يقضـي بصـرف النظـر عـن التميـيز 
الواضـح بـين إدارة شـؤون الموظفـين المعينـين ضمـن اموعـة ١٠٠ مـن النظـــام الإداري وبــين 
إدارة شـؤون الموظفـين المعينـين ضمـن اموعـة ٢٠٠. ويـرى المكتـب، مـــع إدراكــه للتحــدي 
القائم، أن من الضروري التصدي لهذه المشكلة دون تأخــير، إذ لـن تزيـد إلا تفاقمـا مـع مـرور 
الوقـت. ولتسـوية الوضـع، ينبغـي لـلإدارة أن تبـين أي الوظـائف مـدرج ضمـن اموعـة ١٠٠ 
وأيها مدرج ضمن اموعة ٢٠٠ في إطار الهيكل التنظيمي الجديد المعتمـد، وأن تقـوم بعمليـة 
تصنيـف ونشـر لإعلانـات الوظـائف الشـاغرة وفقـا للقواعـد والإجـراءات المتبعـة. ولعـل تجربــة 
برنامج الأمم المتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (الأمـم المتحـدة – الموئـل) في قيامـه بعمليـة مماثلـة 

مؤخرا تجربةٌ مفيدة. 
وكـان لانتشـار موظفـي المشـاريع أثـر علـى مسـألة التوزيـع الجغـرافي لموظفـي مفوضيــة  - ٥٠
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. فثمة ميل إلى أوروبا الغربية وأمريكا الشـمالية، مقارنـة بـالنمط 
الواسـع للأمانـة العامـة. ويـترع التوزيـع الجغـــرافي للخــبراء الاستشــاريين العــاملين في مفوضيــة 
حقوق الإنسان إلى الاتجاه ذاته. وقد لاحظ مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة أن لجنـة حقـوق 
الإنسان سجلت قلقها في هذا الصدد. ويرى المكتب أن علـى إدارة مفوضيـة حقـوق الإنسـان 

إيلاء اهتمام أكبر لهذه المشكلة. 
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ولاحـظ المكتـب أن نظـام تقييـم الأداء رغـم كونـه أصبـح جـزءا لا يتجـــزأ مــن تقييــم  - ٥١
الأداء الشامل في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا يطبق بشـكل متـوازن. لـذا ينبغـي 

اتباع ج أكثر اتساقا فيما يتعلق بإجراءاته وآجاله. 
ــــتوى  وعمومــا، رأى مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة أن ثقافــة الإدارة علــى المس - ٥٢
المتوسـط قـد تسـتفيد مـن المزيـد مـن التماسـك والمهنيـة. فليـس مـن الغريـب علـى المشـــرفين في 
مختلف المستويات أن تكون لديـهم خـبرة مهنيـة فنيـة لكـن مـهارام في مجـال الإدارة متخلفـة. 
ويحسن بالقيادة العليا أن تضخ شحنة منعشـة  مـن الانضبـاط الإداري علـى جميـع المسـتويات، 
وتجري التدريب الإداري عند اللزوم وتسائل المشرفين عن الوفاء بمسؤوليام. وعلى المشـرفين 
في المفوضية أن يمنحوا موظفيهم إحساسا واضحا بأهميـة الهـدف المنشـود ويزودوهـم بالتوجيـه 

المطلوب، ويحفزوهم ويشيعوا روح العمل الجماعي. 
 

التنظيم الإداري والمالي  تاسعا -
لاحظ مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن قدرة دائرة الإدارة قد تعـززت مؤخـرا وأن  - ٥٣
خبراـا الفنيـة قـد ازدادت. فـهي تبـذل جـهودا عزومـة لتحسـين فعاليـــة الدعــم الإداري ودقــة 
ـــة  التقـارير الماليـة وتقديمـها في أوقاـا المحـددة. كمـا لاحـظ المكتـب أنـه تم إدخـال ضوابـط مالي
وإدارية أشد. وأصبح جمـع التبرعـات أكـثر اسـتباقا واتسـاقا. وأسـفرت التحسـينات في قـاعدة 
بيانات التبرعات وتنظيف السجلات القديمـة عـن رصـد أفضـل للمـوارد الخارجـة عـن الميزانيـة 
وعن تدفق أوثق للمعلومات المالية إلى الموظفين المسؤولين والمانحين. وأصبحـت التقـارير الماليـة 
المقدمة من الشركاء التنفيذيين، ولا سيما مكتب الأمم المتحـدة لخدمـات المشـاريع، أدعـى إلى 
الثقة وأكثر توحيدا وأكثر تقيدا بالمواعيد المحددة. وكذلك تعـززت مؤخـرا القـدرة علـى إدارة 

شؤون الموظفين في هذه الدائرة. 
على أنه ما زال يتعين فعل الكثير لكي يتسم الجانبان الإداري والمـالي بالفعاليـة التامـة.  - ٥٤
فقد قدمت توصيات محددة عديدة في هذا الصدد في الأعـوام الأخـيرة في عـدد مـن مراجعـات 
الحسابات التي قام ا مكتب خدمـات الرقابـة الداخليـة ومجلـس مراجعـي الحسـابات. ومـع أن 
تنفيذ هذه التوصيات جـار، لكـن يمكـن أن يكـون التقـدم المحـرز في ذلـك أسـرع وتـيرة وأكـثر 
اتساقا. ويدرك المكتب أنه، من أجـل تحقيـق مزيـد مـن التحسـينات، يتعـين زيـادة تعزيـز قـدرة 
هذه الدائرة من حيث قوامها العددي وخبراا الفنيـة، وذلـك مـع التركـيز علـى الدعـم المقـدم 

إلى التواجد الميداني. 
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ـــق  ومـن بـين الصعوبـات الرئيسـية، الـتي اتضحـت في سـياق الاسـتعراض، صعوبـة تتعل - ٥٥
بعلاقـة مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان مـــع إدارتي مكتــب الأمــم المتحــدة لخدمــات 
المشـاريع ومكتـب الأمـم المتحـدة في جنيـف. وفي مـا يتعلـق بمكتـــب الأمــم المتحــدة لخدمــات 
المشـاريع، يعتقـد مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة بضـرورة إجـراء اســـتعراض شــامل لنطــاق 
وطبيعة الخدمات التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، مع إيلاء اهتمـام خـاص 
للتوصية المذكورة أعلاه والمتعلقـة بتنظيـم هيكـل شـؤون الموظفـين في المفوضيـة. وفي مـا يتعلـق 
بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، لاحظ المكتب ضرورة تحسين الاتصــالات بـين مكتـب الأمـم 
المتحدة في جنيف والمفوضية وذلك دف إبرام اتفاقات على صعيد الخدمات، تسـجل تفاهمـا 
مشتركا بشأن نوعيـة ودقـة مواعيـد الدعـم الإداري المتوقـع. وقـد تجـد المفوضيـة أن مـن المفيـد 
الاسـتعانة بخـبرات مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية، التـابع للأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة، في 

التعاون مع مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. 
وفي معرض هذا الاستعراض، طُرحت، مرات عديـدة، مسـألة تعزيـز تفويـض السـلطة  - ٥٦
ـــة. ومــع أن مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة يؤيــد  إلى المفوضيـة في المسـائل الإداريـة والمالي
اللامركزية من حيث المبدأ فإنه يتعين تعزيـز قـدرة المفوضيـة، علـى الإدارة أولا. وينبغـي إبقـاء 
هذه المسألة قيد الاستعراض وأن ينظر فيها حين يكون هناك من الأدلـة مـا يكفـي لاتخـاذ هـذا 

الإجراء. 
ونظـرا للعـدد الضخـم مـن التوصيـات المحـددة الـتي وصفتـــها الهيئــات الســابقة، والــتي  - ٥٧
ما زالت غير مطبقة فإنه سيكون مما لا داعي له تكرار هـذه التوصيـات في هـذا التقريـر. ذلـك 
أن مـن شـأن تنفيـذ هـذه التوصيــات بطريقــة حســنة التوقيــت وفعالــة، أن يســفر عــن تحقيــق 

تحسينات ملموسة.  
 

الاستنتاجات  عاشرا -
إن النمو الحاصل مؤخرا في الولايـات والمـوارد الخارجـة عـن الميزانيـة يسـتدعي إجـراء  - ٥٨
تقييـم واقعـي للسـبل والوسـائل الكفيلـة بـالاضطلاع بمهمـة المفوضيـة بفعاليـة وباتخـاذ خيــارات 
مسـتنيرة بشـأن التحسـينات الضروريـة في إدارـا وهيكلـــها وأســاليب عملــها. وقــد شــهدت 
الأعوام الخمسة الأخيرة إنجازات هامة. وقد آن الأوان للنظر في المشـكلة الـتي مـا زالـت قائمـة 

والاستعداد للتحديات الجديدة. 
وعلى المفوض السامي، في معرض قيامه بذلك، أن يعطي الأولويــة لبلـورة اسـتراتيجية  - ٥٩
شاملة للمفوضية تكون نبراسا يهتدى ا في توزيع الموارد على أنشطتها المتعددة، بمـا في ذلـك 
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البعـد الإقليمـي والتواجـد الميـداني. وينبغـي لهيكـل المفوضيـة أن يتـــلاءم مــع الاســتراتيجية وأن 
يكفل وضوح واتساق مخطط سير العمل ومستويات الإبـلاغ. وينبغـي لعمليـة إعـادة التنشـيط 
هذه أن تفيد أيما فائدة من الأفكار والمقترحات التي طرحها موظفو المفوضية الملـتزمون وذوو 

الهمم الكبيرة وادون. 
 

التوصيات  حادي عشر -
ينبغي للأمين العام أن يحيط الجمعية العامة علما بكيفية تأثير النقص المسـتمر في تمويـل  - ٦٠

 .*(S P-02-001-01) (الفقرات ٣-٥) الميزانية العادية على أنشطة المفوضية
وفقـا للمـادة ١٥٣ مـن النظـام الداخلـي للجمعيـة العامـة، ينبغـي أن تقـدم إلى الجمعيــة  - ٦١
العامة بيانات شاملة عن الآثار المترتبـة في الميزانيـة البرنامجيـة في جميـع الأحـوال الـتي تقـدم فيـها 
ولايات وأنشطة جديدة لمفوضية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان إلى الجمعيـة العامـة للموافقـة 

 .(SP-02-001-02) (الفقرة ٦) عليها
ينبغي للمفوض السامي أن يمضي قدمـا في توحيـد التقـارير المقدمـة إلى هيئـات مختلفـة  - ٦٢
عـن مواضيـع متماثلـة أو وثيقـة الـترابط، علـــى أن تشــفع باســتكمالات شــفوية عــن التقــارير 
الصادرة حديثا، حسب الاقتضاء، وأن يقدم إلى الجمعية العامة اقتراحا بإجراءات تمكينيـة لمثـل 

 .(SP-02-001-03) (الفقرات ٧-٩) هذه الترتيبات
ينبغي للمفوض السامي أن يواصل المشاورات على نحو مطـرد مـع هيئـات المعـاهدات  - ٦٣
بشأن سبل توحيد التقارير، المقدمة بموجب التزامات تعاهدية متعـددة، في تقريـر وطـني واحـد 

 .(S P-02-001-04) (الفقرة ١٠) بغية تحقيق تقدم مطرد نحو بلوغ هذه الغاية
ينبغـي أن يتمشـــى مــلاك فريــق الالتماســات وحجــم عملــه لكفالــة تجــهيز الرســائل  - ٦٤

 .(S P-02-001-05) (الفقرة ١١) والأحكام القضائية ذات الصلة
ينبغـي لـلإدارة أن تسـتعرض جميـع التوصيـات الـتي لم تطبـق بعـد وأن تضـــع أولويــات  - ٦٥
ومنهجا لها. وينبغي إسـناد المسـؤوليات والمُـهل الزمنيـة لاتخـاذ الإجـراءات، كمـا ينبغـي وضـع 

 .(SP-02-001-06) (الفقرات ١٣-١٤) آلية تكفل تنفيذها
ينبغي للمفوض السامي أن يضع استراتيجية شاملة تفصيليـة للمفوضيـة، تسـتمد منـها  - ٦٦

 
الرمـوز الـواردة بـين قوسـين في هـذا الفـرع تشـير إلى رمـز داخلـي يســـتخدمه مكتــب خدمــات الرقابــة  *

الداخلية في تسجيل التوصيات. 
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الأهــداف المتوســطة والطويلــة الأجــل المحــددة للمفوضيــة وللوحــدات التنظيميــة وللأنشــــطة 
التنفيذيــة. وينبغــي أن تتســم الاســتراتيجية بالواقعيــة وأن تــأخذ في الاعتبــار المــوارد المتاحــــة 

 .(SP-02-001-07) (الفقرات ١٦-١٨)
ينبغي إنشاء الكيان المسؤول عن تخطيط ومنهجية السياسة العامة ليكون وحدة قائمـة  - ٦٧
بذاا، تناط ا المسؤولية على نطاق المفوضية، وتكون مسؤولة أمـام نـائب المفـوض السـامي. 
وينبغي تعزيز هذا الكيان مع إيلاء المراعاة الواجبة لتنوع الخـبرة الفنيـة. وينبغـي اعتمـاد خطـط 
عمل واقعية للآجال القصير والمتوسط والطويل، مع تحديد واضح للمسؤوليات والمُهل الزمنيـة 

 .(S P-02-001-08) (الفقرات ١٩-٢١) والمساءلة عن أداء النواتج المخططة
ينبغي الأخذ بممارسة ثابتة، تتمثل في إعداد خطط عمـل سـنوية لكـل وحـدة  (أ) � ٦٨
تنظيمية، تضم النواتج، والمُهل الزمنية، ومسؤوليات الموظفين والموارد المطلوبة. وينبغي تنسـيق 
الخطط لإقامة صلات عمل أفقية فنية، تحظى بموافقة المفوض السامي، ويتم اسـتكمالها حسـب 

الاقتضاء. 
ينبغـي تعزيـز الدعـم بـالموظفين لإدارة وتخطيـط الـبرامج والارتقـاء بـــه لكفالــة  (ب)
اكتمـال تطـور إطـار إدارة الـبرامج وتخطيـط العمـــل، ولكفالــة شمولــه الأنشــطة الخارجــة عــن 
الميزانية، وضمان تقـديم مـا يلـزم مـن توجيـه وتدريـب ودعـم للمديريـن علـى شـتى المسـتويات 

 .(SP-02-001-09) (الفقرات ٢٢-٢٥)
ينبغي تعزيز الدعم المركزي المقدم من الموظفين لعمليـة الرصـد الجاريـة لتنفيـذ برنـامج  - ٦٩
العمل، كما ينبغي جعل هؤلاء الموظفين مسؤولين عن إعـداد تقـارير مرحليـة فصليـة وتقديمـها 
إلى كبـار الإداريـين مشـفوعة بإسـقاطات قصـيرة الأجـل بشـأن الأولويـات الـتي ينبغـي التركــيز 
عليـها مـن أجـل بلـوغ الأهـداف الـتي حددـا المفوضيـة. وينبغـي أن يدخـل في هـذه المسـؤولية 
أيضا رصد تنفيـذ توصيـات الهيئـات الحكوميـة الدوليـة وهيئـات الإشـراف، ومتابعـة القـرارات 

 .(S P-02-001-10) (الفقرة ٢٦) التنفيذية، وتعزيز تنمية أنشطة التقييم الذاتي
وينبغي للمفوض السامي أن يوائم بين تسميات الكيانات التنظيمية في المفوضية وبـين  - ٧٠
المعايير الموحدة، وأن يشرع في إعادة تصنيف جميع الوظائف الإدارية بما يتفـق مـع مسـؤولياا 
الفعليـة، وأن يحيـط لجنـة حقـوق الإنســـان والجمعيــة العامــة علمــا بالآثــار الماليــة ذات الصلــة 

 .(SP-02-001-11) (الفقرات ٢٧-٢٩)
ـــا إلى كيانــات أطــوع وأكــثر   ينبغـي تبسـيط الهيكـل التنظيمـي للمفوضيـة للوصـول - ٧١
اندماجا في بعضها البعض وتساوقا من الناحية الفنيـة، تفيـد مـن أوجـه التـداؤب بـين الأنشـطة 
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التي تضطلع هي ا. وفي البـت في مسـألة تبسـيط التنظيـم، قـد يرغـب المفـوض السـامي في أن 
 .(S P-02-001-12) يضع في الاعتبار المقترحات الواردة في الفقرات ٣٠-٣٦

وينبغي للمفوض السامي أن يحدد المسـؤوليات الـتي يفـوض النـائب في الاضطـلاع ـا  - ٧٢
وأن يحـافظ علـى سـلامة هـذا التفويـض، وعلـى المسـاءلة عـن الاضطـلاع بتلـــك المســؤوليات. 
ـــان ٤٠-٤١)  وينبغـي تحديـد إجـراءات وخطـوط إبـلاغ واضحـة في المكتـب التنفيـذي (الفقرت

 .(SP-02-001-13)
وينبغـي إنشـــاء قســم لإدارة المعلومــات والاتصــالات، يتبــع نــائب المفــوض الســامي  - ٧٣
مباشـرة. وينبغـي أن يضـم هـذا القســـم المكتبــة، والموقــع علــى الإنــترنت، وقــاعدة البيانــات، 
وعمليـات تكنولوجيـا المعلومـات، علـى نطـاق المفوضيـة. وينبغـي تكليـف هـذا القسـم بوضـــع 
السياسات والإجراءات ذات الصلة وبالإشراف عليها، وبالتدقيق في كـل مشـاريع تكنولوجيـا 
المعلومـات الـتي تقترحـها الكيانـات الأخـرى. وينبغـي وضـع وتنفيـذ خطـة كـــل عــامين لإدارة 

 .(S P-02-001-14) (الفقرات ٤٢-٤٧) المعلومات وتطوير التكنولوجيا
وينبغي اتخاذ إجـراءات منهجيـة لإعـادة تصنيـف جميـع الوظـائف في الهيكـل التنظيمـي  - ٧٤
الجديـد وفـق مسـتوياا وضـروب خدمتـها وللبـت في مـا إذا كـانت تلـك الوظـائف تدخــل في 
إطــار اموعــة ١٠٠ أو اموعــة ٢٠٠. وينبغــي الأخــذ بمعايــير للتقييــم مــن أجـــل تحديـــد 
الكفـاءات والخـبرة الفنيـة والأداء لغـرض النظـر في تعيـين الموظفـين العـاملين في مـلاك الموظفــين 
الجديـد. وينبغـي للمفوضيـة أن تلتمـس المساعــــدة مـــن مكتـــب إدارة المـــــوارد البشــرية فــــي 
الأمانة العامــــة للأمــــم المتحـــــدة فــــي اضطلاعـها بعمليـة التنظيـم هـذه (الفقرتـان ٤٨-٤٩) 

 .(SP-02-001-15)
وينبغي للمفوض السامي أن يكرس مزيدا من الاهتمام لمسـائل إدارة المـوارد البشـرية،  - ٧٥
بمـا في ذلـك التوزيـع الجغـرافي للموظفـين. وانضبـاط وفعاليـة قسـم شـــؤون الموظفــين والإدارة، 
والمساءلة الإدارية عـن الاضطـلاع بواجبـات إشـرافية، وينبغـي اسـتعراض الحالـة هنـاك بصـورة 
دوريــــة فـــي اجتمـاع كبـار الإداريـين واتخـاذ التدابـير العلاجيـة اللازمـة (الفقـرات ٥٠-٥٢) 

 .(SP-02-001-16)
وينبغي أن يتم، في إطار تنفيذ التوصيـات الـواردة في هـذا التقريـر، وضـع خطـة عمـل  - ٧٦
شـاملة مـن أجـل تنفيـذ كـل مـا صـدر عـن عمليـات الاسـتعراض والتقييـم الداخليـة والخارجيــة 
وعن هيئات الإشراف أيضا مـن توصيـات مـا زالـت غـير مطبقـة. وينبغـي لكبـار الإداريـين أن 

 .(SP يرصدوا إجراءات التنفيذ بصورة فصلية (الفقرات ٥٣-٥٧) (02-001-17-
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وفي تعليقاته على هذا التقرير، وافق المفوض السامي علـى توصيـات مكتـب خدمـات  - ٧٧
الرقابـة الداخليـة. وقـد شـدد علـى أن الحاجـة ماسـة إلى توفـير مـوارد إضافيـة للميزانيـة العاديـــة 
للاضطلاع بالمهام الأساسية التي كُلِّفت المفوضية بالقيام ا. هـذا وقـد بـدأت عمليـة التحديـد 
الدقيق للأولويات البرنامجية للمفوضية وستواصل هذه العمليـة سـيرها. وأمـا تسـميات وهيكـل 
ـــب خدمــات الرقابــة الداخليــة وســتتحقق  المفوضيـة فسـوف تسـير علـى هـدى توصيـات مكت

المواءمة بينهما وبين تسميات وهيكل سائر أجهزة الأمانة العامة خلال فترة من الزمن. 
وأشار المفوض السامي إلى أن الأمين العام طلب في (الإجــراء ٥ مـن الفقـرة ٥٨) مـن  - ٧٨
A) المــؤرخ  تقريـره المعنـون �تعزيـز الأمـم المتحـــدة: برنــامج لمزيــد مــن التغيــيرات� (57/387/
ـــول آذار/مــارس ٢٠٠٣، تقريــرا عــن  ٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، أن يقـدم المفـوض العـام، بحل
خطة لتعزيز الإدارة، تـأخذ في الاعتبـار التوصيـات الـتي تنبثـق عـن الاسـتعراض الإداري الـذي 
يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وأضاف أن خطة العمـل التفصيليـة الـتي سـوف تسـتنير 

بتوصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية سوف ترد في التقرير المقبل. 
(توقيع) ديليب ناير 
وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية 

 


